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   :الملخص

في النزاعات الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة استخدام یشكل توسع 

تمارس هذه الكیانات أدواراً ذات طابع  تحدیاً متزایداً للقانون الدولي، إذالمسلحة 

یهدف المقال إلى تحلیل مسؤولیتها عن . سیادي خارج إطار الرقابة التقلیدیة للدول

 ةالانتهاكات الجسیمة من خلال دراسة الأسس القانونیة الدولیة، ولا سیما نظری

  .مسؤولیة الدولة، مع تطبیقات على حالتي سجن أبو غریب وشركة فاغنر

دراسة إلى أن غیاب إطار قانوني دولي ملزم یجعل مساءلة هذه خلصت ال

الشركات محدودة ویفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، وتوصي باعتماد اتفاقیة 
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دولیة تنظم عملها، وتُعزز الشفافیة والرقابة والمساءلة لضمان احترام القانون الدولي 

  .حقوق الإنسانالقانون الدولي لالإنساني و 

 ؛حقوق الإنسان ؛مسؤولیة الدول ؛العسكریة والأمنیة الشركات: المفتاحیةت الكلما

 ؛السیطرة الشاملة ؛السیطرة الفعلیة

Abstract:  

The expansion of private military and security companies 
poses an increasing challenge to international law, as these 
entities perform sovereign functions beyond traditional state 
control. This article aims to analyze their liability for serious 
violations through an examination of international legal 
frameworks, particularly the doctrines of state responsibility and 
command responsibility, with practical applications to the Abu 
Ghraib prison case and the Wagner Group. The study concludes 
that the absence of a binding international legal framework 
limits accountability and fosters impunity.  

It therefore recommends the adoption of an international 
convention regulating the activities of such companies, 
strengthening transparency, oversight, and accountability to 
ensure compliance with international humanitarian law and 
human rights. 

Keywords: Private and security companies; State responsibility; 
Human rights; Effective control; Overall control. 
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  : مقدمة

شهدت العقود الأخیرة تزایداً ملحوظاً في ظاهرة خصخصة الوظائف العسكریة 

لم یعد حیث  ،نیة، التي كانت تقلیدیاً من صمیم اختصاصات الدولة الوطنیةوالأم
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للقوات المسلحة  دور القطاع الخاص یقتصر على تقدیم خدمات الدعم اللوجستي

إدارة المرافق العقابیة في مناطق  كذا، بل امتد لیشمل مهام قتالیة واستخباراتیة و للدول

تعرف بالشركات العسكریة  خاصةانات أدى هذا التحول إلى بروز كیف ،1النزاع

في منطقة رمادیة بین القانون الوطني  ؤدي مهامهاوالأمنیة الخاصة، والتي ت

  .2والدولي

المساءلة  غموض نظام، أبرزها عدیدة تثیر هذه الظاهرة إشكالیات قانونیة

 موظفورتكبها ی یُحتمل أنوالمسؤولیة عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي التي 

  .3هذه الشركات

الكیانات؛ فهي من الناحیة الشكلیة  طبیعة هذهتكمن جذور هذه الإشكالیة في 

كیانات خاصة تخضع في الأصل للقوانین التجاریة والمدنیة لدولها، ولكن من الناحیة 

، مثل لطالما كان حكرا على الدولةالوظیفیة تؤدي مهام ذات طابع سیادي بحت 

إلى خلق  الأمر أدى هذاحیث  ،والاعتقال والاستجواب ةعمال القتالیالأالمشاركة 

حالة من الغموض القانوني حول انطباق قواعد القانون الدولي، لا سیما القانون 

تتفاقم هذه و  ،4حقوق الإنسان على أنشطتهال الدولي قانونالالدولي الإنساني و 

هذه الشركات  بسبب عدم وجود إطار قانوني دولي شامل ومُلزم ینظم عمل شكالیةالإ

 .5بوضوح ویحدد مسؤولیاتها

، یهدف هذا المقال إلى تحلیل السبل القانونیة المتاحة لملاحقة هذابناءً على 

عن الانتهاكات المرتكبة، من خلال  موظفیهاالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة و 

 لنصوصاالمقال على تحلیل حیث سیعتمد هذا ، مسؤولیة الدول ةالتركیز على نظری

  .ذات الصلة بالموضوع السوابق القضائیة الدولیةكذا القانونیة الدولیة و 
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منه مناقشة مختلف  المبحث الأولحیث تم في مبحثین، المقال إلى  قُسِّمَ هذا

الأسس النظریة لإسناد المسؤولیة عن الانتهاكات التي ترتكبها الشركات العسكریة 

لاستعراض نماذج تطبیقیة لتورط  انيالمبحث الثوالأمنیة إلى الدولة، بینما خصص 

في  بعض من هذه الشركات التي استعانت بها بعض الدول في مناطق النزاع

  .انتهاكات جسیمة للقانون الدولي

    عن انتهاكات الشركات العسكریة الأساس النظري لمسؤولیة الدولة :الأول بحثالم

  .والأمنیة الخاصة

س الرئیسیة التي یقوم علیها القانون أحد الأس الدولة قواعد مسؤولیة تشكل

 الدولي القانوني الشخص بوصفها الدولة طبیعة من تنبع حیث الدولي العام،

 في الدولیة القواعد باحترام ویلتزم ،وبالأهلیة الكاملة بالسیادة الذي یتمتع التقلیدي،

 مفاده أساسي مبدأ على المسؤولیة هذه وتقوم ،هذا القانونمع باقي أشخاص  علاقاته

 هذا إذ یشكل ،6الدولیة مسؤولیتها ما یُرتِّبُ  دولة ترتكبه دولیاً  مشروع غیر فعل كل أن

 للمساءلة آلیات یضع كونه الدولي، أحكام القانون لفعالیة الجوهریة الضمانة المبدأ

 غیر أفعالها تبعات من الدول إفلات دون یحول مما أحكامه، انتهاك عند والتعویض

 .المشروعة

 القانون لجنة للقواعد التي قامت بتدوینها وفقاً  للدولة، الدولیة المسؤولیة تقوم

سنة  دولیاً  المشروعة غیر الأفعال عن الدول مسؤولیة مشروعها حول في الدولي

الدولیة بدونهما وهما  تقوم المسؤولیة لا ،مترابطین عنصرین توافر عند ،2001

الدولة، ومخالفة الدولة لالتزام دولي عنصري إسناد الفعل الدولي غیر المشروع إلى 

  .7یقع على عاتقها

  .)Attribution( الإسناد عنصر :الأول المطلب
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 یصدر أن بضرورة یقضي الذي العضوي أو الذاتي العنصر الإسناد هو

امتناع یحضره القانون (المشروع، سواء كان فعلا إیجابیا أو سلبیا  غیر التصرف

 تبنت قد الدولة تكون أن أو الدولة، جهازا من أجهزة اعتبارها یمكن جهة عن) الدولي

  . الفعل هذا

 في محصوراً◌ً  الإسناد نطاق كان الدولة، لمسؤولیة التقلیدي في ظل الإطار

 أن حیث قضائیة، أم تنفیذیة أم تشریعیة أكانت سواء الرسمیة، الدولة أجهزة أفعال

 أو التعلیمات تجاوزت لو حتى ،بالأخص الأجهزة التنفیذیةو ، الأجهزة هذه أفعال

 یؤكد المبدأ ، هذا8الدولیة مسؤولیتها وتُرَتِّبُ  الدولة إلى تُسند الداخلیة، القوانین انتهكت

 مسؤولیاتها من نصلالت یمكنها ولا الدولي، القانون نظر في واحد كیان الدولة أن

  .9أجهزتها معزولة قام بها جهاز من بانحرافات الاحتجاجب

، 2001حول المسؤولیة الدولیة للدول لسنة  القانون الدولي لجنة مشروع یقدم

 ، عدة معاییر یمكن من خلالها إسناد أفعالبالإضافة إلى سوابق القضاء الدولي

  : وهي إلى الدول والأمنیة الخاصةالعسكریة الشركات 

  .(Effective Control Test) السیطرة الفعلیة اختبار: الفرع الأول

الأمریكیة التي أصدرت بشأنها  ضد الولایات المتحدةفي قضیة نیكاراغوا 

 ،1986سنة  محكمة العدل الدولیة قرارا مرجعیا فیما یتعلق بقانون المسؤولیة الدولیة

غیر النظامیة،  جماعاتمعیاراً صارماً ودقیقاً لإسناد أفعال ال هذه المحكمة وضعت

 أن المحكمة حكم نص حیث ،في نیكاراغوا، إلى دولة أخرى" الكونترا"ماعة جمثل 

 حتى أو ،)الجماعة غیر النظامیة(والملیشیا  الدولة بین عامة علاقة وجود مجرد

الفعل الدولي  لإسناد بذاته یكفي لا لها، مستمر وتدریبي ولوجستي مالي دعم تقدیم

 .10غیر المشروع إلى الدولة
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على  سیطرة فعلیة"إثبات وجود  في قرارها اشترطت المحكمةفي هذه القضیة، 

 أن أي ،"العملیات العسكریة أو شبه العسكریة التي ارتكبت في إطارها الانتهاكات

 أنیجب  مشروع دولیا، غیر فعل عن الدولیة المسؤولیة تتحمل لكي المتهمة، الدولة

 ،18بالانتهاك الصلة ذات العملیة على المباشرة درجة من السیطرة مارست قد تكون

 بل عام، بشكل الجماعة غیر النظامیة تدعم لم ولةالد أن إثبات وجوب ویعني هذا

 أو ،"دولیا محل المساءلة المشروع غیر الفعل ارتكاب بشأن محددة تعلیمات" أصدرت

، وهو معیار صارم یضع عبء إثبات ثقیل، حیث 11تنفیذه على فعلیة سیطرة مارست

افیا لإثبات أن تنظیم وتمویل وتدریب وتوجیه عملیات الكونترا بشكل عام لا یعتبر ك

إنما ینبغي إثبات تورط الولایات الولایات المتحدة في كل انتهاك " سیطرة فعلیة"وجود 

 .12من الانتهاكات على حدا

قبل فقهاء  منلقد أثار هذا التفسیر الضیق لمعیار الإسناد انتقادات واسعة 

الدول تعتمد  ذلك أن، الذین رأوا فیه تقییداً مفرطاً لمسؤولیة الدولة، القانون الدولي

مع إنكار مسؤولیتها عن أي  بشكل متزاید على وكلاء غیر رسمیین لتحقیق أهدافها

 .13انتهاكات یتورط بارتكابها هؤلاء الوكلاء

  .(Overall Control Test)شاملة السیطرة ال اختبار :الفرع الثاني

 (ICTY)لمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا لالاستئناف  دائرةشكل حكم 

نقطة تحول أساسیة في تطور معاییر إسناد أفعال  1999سنة ي قضیة تادیتش ف

حیث قامت المحكمة بمراجعة نقدیة لمعیار  ،14الفاعلین غیر الحكومیین إلى الدولة

محكمة العدل الدولیة في قضیة نیكاراغوا،  اعتمدته الصارم الذي" السیطرة الفعلیة"

  .15واعد نظام مسؤولیة الدولة ككلبالنظر إلى منطق وق" غیر مقنع"واعتبرته 
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رفضت المحكمة المنطق القائم على ضرورة إثبات سیطرة في هذا الصدد، 

، واعتمدت بدلاً من ذلك معیاراً أكثر مرونة على حداالدولة على كل عملیة عسكریة 

إسناد أفعال مجموعة  إمكانیةینص على الذي  ،"السیطرة الشاملة"وواقعیة هو معیار 

دوراً في تنظیم أو "إذا كانت هذه الدولة تمارس  ،إلى دولة مانظامیة غیر مسلحة 

الفرق الجوهري بین ، إذ یكمن لتلك المجموعة" العسكریة عملیاتتنسیق أو تخطیط ال

محكمة العدل  فبینما یشترط معیار ،هالمعیارین في مستوى السیطرة المطلوب إثبات

 نجد، )Specific act(شروع بعینه كل فعل دولي غیر مسیطرة الدولة على  الدولیة

بصفة عامة على العملیات یكتفي بإثبات سیطرة الدولة  محكمة یوغسلافیامعیار أن 

أن تكون الدولة قد أصدرت تعلیمات  لا یشترط المعیار أي أن ة،للمجموع العسكریة

كانت تخطط  الدولة أن یَثْبُتَ ، بل یكفي أن امحددة بارتكاب كل انتهاك على حد

ه العملیات العسكریة بشكل عام، وأن الانتهاكات وقعت في إطار هذه العملیات وتوج

  .16أو كنتیجة متوقعة لها

 .ممارسة الاختصاصات الحكومیة :الفرع الثالث

لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولیة الدول  شروعمن م الخامسةتمثل المادة 

إذ نجد  ،وظائف السیادیةقانونیاً بالغ الأهمیة لمعالجة إشكالیة خصخصة ال أساسا

 ولكن جهازاً من أجهزة الدولة، لیس كیان أو أي شخص سلوك أن هذه المادة تعتبر

صادرا  فعلاً  یعتبر الحكومة، سلطة اختصاصات ممارسة الدولة تلك قانون له یخول

 .17الدولي القانون بمقتضى عن الدولة

المهمة التي  طبیعة الوظیفة أو ركیزه علىهذا المعیار في تتكمن أهمیة 

، بغض النظر عن طبیعته )وظیفة من وظائف الدولة(یؤدیها هذا الشخص أو الكیان 

الشخص أو  كان إن یهتم لا فالمعیار ،)باعتباره لیس جهازا من أجهزة الدولة(الشكلیة 
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 المهمة هل: إجابة السؤال التالي على حصري بشكل یركز بل للدولة، تابعاً  الكیان

 أو" الحكومیة الاختصاصات" من الأساس في هي الخاص الكیان هذا إلى الموكولة

 18الدولة؟ على حكراً  تعد التي" العامة السلطة وظائف"

ینطبق بشكل واضح وجلي على العدید في هذا السیاق، نجد أن هذا المعیار 

 ،نیابة عن الدول من الخدمات التي تقدمها الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

 ،الاشتراك المباشر في العملیات القتالیة مثل بحت، سیادي بطابع تسمت التي فالمهام

إدارة السجون، وإجراء عملیات الاستجواب والتحقیق مع المحتجزین، والقیام بمهام و 

سیادیة ، كلها أنشطة تمثل في جوهرها ممارسة لاختصاصات حراسة مراكز الاعتقال

 .19للدولة

شركة عسكریة وأمنیة المهام إلى مثل هذه بتفویض  ما دولةقوم عندما تف

" ذراع تنفیذي"، تتحول من كونها كیاناً خاصاً بحتاً إلى شركةال ه، فإن هذخاصة

 ترتكبه الدولي للقانون انتهاك أي فإن وبالتالي، ،20للدولة في المجال السیادي المحدد

 إلى مباشرة یُسند الحكومیة الاختصاصات هذه ممارسة أثناء موظفوها أو الشركة

أي انتهاك  عن الدولیة المسؤولیة لذلك تبعاً  وتتحمل مع هذه الشركة، المتعاقدة الدولة

 .21مرتكب من طرف هذه الشركة

  .التوجیه أو السیطرة: الفرع الرابع

لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولیة الدولة  شروعمن م الثامنةتمثل المادة 

عدم توفر  ةصة إلى الدولة في حالالأهمیة لإسناد أفعال الكیانات الخا ةبالغ قاعدة

سلوك الشخص أو مجموعة  اعتبارتنص هذه المادة على إذ  ،الصفة الرسمیة للفاعل

الشخص  هذاأن  ثبَُتَ لدولة بمقتضى القانون الدولي إذا ینسب إلى االأشخاص فعلاً 
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أو تلك المجموعة من الأشخاص كانوا یتصرفون بناءً على تعلیمات الدولة، أو تحت 

  .22رقابتهاتحت یهها أو توج

ینطبق هذا المعیار على حالات تعاقد الدول مع الشركات العسكریة والأمنیة 

الخاصة، حیث تعمل هذه الشركات بموجب عقود مباشرة مع الحكومات، وتخضع 

كما یتجلى هذا التطبیق بوضوح في السیاقات العملیة  ،الیومیةفي أعمالها لتوجیهاتها 

العراق وأفغانستان، حیث كانت هذه التي تمت في عسكریة الفي مسارح العملیات 

  .23الشركات تعمل ضمن هیكل قیادي متكامل مع القوات النظامیة

فیها المهام  یكتسب هذا المعیار أهمیة خاصة في الحالات التي لا ترقَ 

" الاختصاصات الحكومیة"الخاصة إلى مستوى  العسكریة والأمنیة الموكولة للشركات

، ولكن مع ذلك تكون الدولة قد مارست درجة كافیة من الخامسةدة بموجب الما

ویبقى التحدي الرئیسي في هذا الإطار هو إثبات ، التوجیه والرقابة على أنشطتها

درجة السیطرة الفعلیة المطلوبة، وهو ما یتطلب تحلیلاً دقیقاً للظروف الخاصة بكل 

  .24ة الخاصة في المیدان العمليحالة، وطبیعة العلاقة القائمة بین الدولة والشرك

  ).Breach( المخالفة عنصر: الثاني مطلبال

الركن الموضوعي أو المادي لقیام  )خرق التزام دولي( یُمثل عنصر المخالفة

مسؤولیة الدولة، وهو الجانب الذي یحدد عدم مشروعیة السلوك المُسنَد إلى الدولة في 

ى ضرورة أن یشكل الفعل أو الامتناع ینصرف هذا العنصر إلو  ،ضوء القانون الدولي

الذي ارتكبته الدولة، أو نُسب إلیها، انتهاكاً لالتزام دولي كان ملقىً على عاتقها في 

  .25لحظة ارتكاب هذا السلوك

یتمیز هذا الالتزام الدولي بطابعه المرن والمتعدد المصادر، حیث لا یشترط 

ن یكون مصدر هذا الالتزام فیمكن أ ،26أن یكون منبثقاً من مصدر قانوني محدد
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معاهدة دولیة نافذة تكون الدولة طرفاً فیها، مثل التزاماتها بموجب اتفاقیات جنیف 

كما یمكن أن ینبع الالتزام من  ،28أو اتفاقیة مناهضة التعذیب 194927الأربع لعام 

تستمد إلزامیتها من الممارسة العامة  قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي،

كحظر التعذیب والمعاملة ، تظمة للدول التي ترافقها شعور بالالتزام القانونيوالمن

 ،علاوة على ذلك، قد ینشأ الالتزام من مبادئ عامة للقانون ،29القاسیة أو اللاإنسانیة

مثل قرارات مجلس الأمن ( أو حتى من قرارات ملزمة صادرة عن منظمات دولیة

  .30)بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة الدولي

یفرض على الدول التزاما  أن القانون الدولي الإنساني في ذات السیاق، نجد

وهذا ما أكدته المادة الأولى المشتركة  ،أساسیا باحترام قواعده وكفالة احترامها

، والمادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول 1949لاتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

، فهذه المادة تنص 1977لمسلحة الدولیة لسنة المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات ا

تتعهد الأطراف السامیة بأن تحترم هذه الاتفاقیات وتكفل احترامها في جمیع "على أن 

، ومن ثم فوفقا لمعیار 32، بغض النظر عن تطور الأحداث على الأرض31"الأحوال

شركات ، یمكن مواجهة الدولة والDue Deligenceالعنایة الواجبة من طرف الدولة 

العسكریة والأمنیة الخاصة لتحمیلها المسؤولیة في حالة ارتكاب انتهاكات جسیمة من 

  .33طرف موظفي هذه الشركات

فالدول تُسأل عن تصرفات موظفي الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، في 

 كیاناتحال عدم قیامها بسن التشریعات وقواعد السلوك التي ینبغي أن تراعیها هذه ال

بضرورة تها بتوعیمعها قیامها بعملها، فضلا عن عدم قیام الدول المتعاقدة  أثناء

  .الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

 .نماذج تطبیقیة لانتهاكات الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة: الثاني بحثمال
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في الخاصة ة والأمنیة إن الارتفاع المطرد لانخراط الشركات العسكری

النزاعات المسلحة الحدیثة صاحبه تورطها في انتهاكات صارخة للقانون الدولي، لا 

من خلال  مبحثسیما ما تعلق بحقوق الإنسان، وهو ما سنعالجه في هذا ال

المطلب (انتهاكات سجن أبو غریب بالعراق  وهما، استعراض نموذجین بارزین

مالي في فاغنر  الخاصة طت فیها الشركة الروسیة، والانتهاكات التي تور )الأول

  ).المطلب الثاني(

  .انتهاكات سجن أبو غریب بالعراق: الأولمطلب ال

تُعد فضیحة سجن أبو غریب في العراق واحدة من أبرز الحالات التي تكشف 

والأمنیة  عن التحدیات القانونیة والأخلاقیة المرتبطة باستخدام الشركات العسكریة

في  " دقیقة 60"، بث برنامج 2004أبریل  28ففي  ،في النزاعات المسلحةالخاصة 

 بالعراقصوراً تظهر محتجزین في سجن أبو غریب الأمریكیة  CBC Newsقناة 

ومع تكشف  ،34یتعرضون لانتهاكات جسیمة على أیدي أفراد عسكریین أمریكیین

ركتین الأمنیتین استعان بأفراد من الشأن الجیش الأمریكي قد  تبیَّنالفضیحة، 

  . 35السجناء واستنطاق استجوابفي  Titan وتیتان CACIالخاصتین كاسي 

 Blanket "اتفاقیة شراء شاملة"تم توظیف هؤلاء الأفراد بموجب  لقد

purchase agreement  حیث كاسي،  الأمریكیة وشركةدائمة بین وزارة الداخلیة

من ) 11(مریكي أن أحد عشر أجراه المفتش العام للجیش الأالذي تحقیق ال كشف

لم یكن ) خمسة وثلاثون بالمائة( كاسي محقق متعاقد مع) 31(أصل واحد وثلاثین 

وأثبت أحد  ،لدیهم أي تدریب رسمي في سیاسات وتقنیات الاستجواب العسكري

هذه لأن  كلیفهم بمهام حساسةتم ت" الطهاة وسائقي الشاحنات"أن  التحقیقات الرسمیة

 .36ضغط كبیر لملء الوظائف الشاغرة بسرعة كانت تحت الشركة
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كشف تقریر سري للجنة الدولیة للصلیب الأحمر عن بعض  في هذا الصدد،

أسالیب الاستجواب المستخدمة هناك، بما في ذلك ادعاءات بأن السجناء كانوا 

وأن السجناء الذكور  ،یُحتجزون عراة في زنازین فارغة في سجن أبو غریب في بغداد

تعرضوا للضرب من قبل قوات  هموأن ،روا على ارتداء ملابس داخلیة نسائیةهناك أُجب

 بإطلاققوات التحالف  كما قامت ،التحالف، مما أدى في إحدى الحالات إلى الوفاة

 النار على سجناء عزل عدة مرات من أبراج المراقبة، مما أدى إلى مقتل بعضهم

 یة وعسكریة مختلفة حول سجنحكوموكالات  تحقیقات قامت بها قد وثقتو  ،37كذلك

مما یشكل انتهاكا  ،38العدید من الوفیات كانت نتیجة للتعذیبوجود  ،أبو غریب

، 1949لعام الرابعة جنیف  ةاتفاقیمن  147، و32، 27واد الملأحكام  صریحا

، التي تعتبر ذا 1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  85، و75، 11والمواد 

  .39طابع آمر

بشكل مباشر  تورطواالخاصة والأمنیة الشركات العسكریة  يموظفأن  لقد ثبت

أشارت بعض   أبو غریب، حیثسجن في الكثیر من الانتهاكات التي حدثت في 

أفراد من  الأقل بتغاضي بطلب أو تشجیع أو علىأن الانتهاكات كانت  التقاریر إلى

نتهاكات في أبو غریب وقد كان الأفراد المتورطون في الا ،40الأمریكیة الاستخبارات

شكلوا جزءاً تابعین إلى شركتین خاصتین وهما كاسي وتیتان الأمریكیتین، إلا أنهم 

" مركز الاستجواب والاستخلاص المشترك"من وحدة الاستخبارات العسكریة الخاصة 

المعلومات الاستخباراتیة على  الحصولالتي تم إنشاؤها لغرض ، أبو غریبسجن في 

 .41الحكومة الأمریكیة لصالحوبالتالي فهم كانوا یعملون  ،من المحتجزین

الخاصة في العملیة العسكریة والأمنیة ل الشركة العسكریة دخِ العقود تُ هذه 

على الوكلاء الذین شراف الإتعلیمات و ال إصدارمن خلال  كدعامة أساسیة، وذلك

للمعلومات الخاصة جسراً والأمنیة توفر الشركة العسكریة حیث  ها،نفوذل یخضعون
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وتقوم  القیادة العسكریةوبالتالي، تتلقى الأوامر من  الأفراد العسكریین،بین الجیش و 

  .42بنقلها إلى الموظفین التابعین لها

  

  .في مالي الانتهاكات الجسیمة للشركة الروسیة فاغنر: الثاني مطلبال

فاغنر إشكالیة قانونیة فریدة في القانون الدولي، حیث تجسد  شركةتمثل 

فمن الناحیة القانونیة،  ،الهجینة بین الدولة والفاعل غیر الحكوميالعلاقة ظاهرة 

تعرف المجموعة نفسها كشركة عسكریة خاصة، لكن الوثائق تشیر إلى أنها نمت من 

مقاتل في ذروتها  45000إلى  35000فرقة صغیرة إلى شبكة عالمیة تضم ما بین 

 .202343و 2017بین 

 44علناً اعترف الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین  في هذا الصدد، نجد أن

ماي  من ممتدةخلال الفترة البما یقارب ملیار دولار  لهذه الشركةبتمویل الدولة 

هذا التمویل الرسمي یثیر تساؤلات جوهریة حول وعلیه فإن ، 2023ماي إلى  2022

 تحظر وسيمن القانون الجنائي الر  359المادة  ذلك أنالصفة القانونیة للمجموعة، 

مما یؤكد أن السلطات الروسیة لا ، 45تجنید وتسلیح وتمویل المرتزقة بشكل صریح

دولة، بما  20في أكثر من  هذه الشركةكما أن الانتشار الواسع لتعتبرهم كمرتزقة، 

فریقیا الوسطى، یجعل من تحدید طبیعتها إفیها أوكرانیا وسوریا ومالي وجمهوریة 

  .46ات المساءلة الدولیةالقانونیة تحدیاً أمام آلی

انتهاكات جسیمة  "فاغنر" العسكریة والأمنیة الخاصة شركةاللقد سجلت 

ففي جمهوریة  عسكریة، نهجة للقانون الدولي الإنساني في عدة مسارح عملیاتموم

نهجة وجسیمة لحقوق مانتهاكات م"فریقیا الوسطى، وثق خبراء الأمم المتحدة إ

 ساني، تشمل الاحتجاز التعسفي والتعذیب والاختفاءالإنسان والقانون الدولي الإن
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هیومن رایتس "منظمة وفي مالي، وصفت  47اء،والإعدام خارج نطاق القض القسري

سنة فاغنر  شركة مجزرة مورا التي ارتكبتها القوات المالیة بدعم من عناصر" ووتش

، مشیرة "في الصراع المسلح في مالي اتم الإبلاغ عنه مجزرة شنعأ"بأنها ، 2022

المشتركة  الثالثةخرقاً صارخاً للمادة ، وهو ما یشكل يمدن 300 قاربإلى مقتل ما ی

المادة و ، المدنیین الأشخاص ضد سلامة عتداءالا"لاتفاقیات جنیف التي تحظر 

التي تحظر ، لاتفاقیات جنیف الأربعة من البروتوكول الإضافي الثاني الثالثة عشر

  .48ات المسلحة غیر الدولیةاستهداف المدنیین في النزاع

فاغنر، فإن التحلیل شركة بالنسبة لإمكانیة مساءلة روسیا عن انتهاكات 

مشروع لجنة القانون الدولي  فبینما یقرر ،القانوني یكشف تحدیات إثباتیة كبیرة

بأن أفعال الفاعلین غیر الحكومیین تنسب إلى  مادته الثامنةفي  لمسؤولیة الدول

 أن نجدیتصرفون بناء على تعلیماتها أو تحت رقابتها الفعلیة، الدولة إذا كانوا 

الإثبات یتطلب إظهار أن الدولة مارست سیطرة فعلیة على العملیات المحددة التي 

شركة ، واستخدام تمویل هذه الشركةورغم اعتراف بوتین ب أدت إلى الانتهاكات،

یقاتلون مع القوات المسلحة كانوا "فاغنر للمعدات العسكریة الروسیة، وتصریحه بأنهم 

كما فسرته محكمة " السیطرة الفعلیة"إلى معیار  ، فإن هذه الأدلة قد لا ترقَ "الروسیة

أن الطبیعة الهجینة  علما ،في قضیة جماعة الكونترا سالفة الذكر العدل الدولیة

وتعدد أنشطتها یجعل من الصعب إثبات علاقة السببیة بین التمویل  شركة فاغنرل

 .49سي والانتهاكات المحددةالرو 

فاغنر شركة المساءلة الدولیة عن انتهاكات  تجدر الإشارة إلى أنفي الختام، 

 هامن بین ،، لكن ثمة آلیات بدیلة یمكن تفعیلهاعدیدةتحدیات قانونیة وعملیة تواجه 

فاغنر كمنظمة إرهابیة أو إجرامیة عابرة للحدود، كما اقترح البرلمان شركة تصنیف 

كما یمكن إنشاء هیئات دولیة مستقلة للتحقیق في انتهاكات  ،50ذلك يالفرنس
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في هذا الصدد و . المجموعة، وتفعیل مبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة عناصرها

بتطبیق استراتیجیة متكاملة  Matthew Lauderالأستاذ ماثیو لاودر یوصي 

ضد من ثبت  ةیتشمل تجمید الأصول وحظر السفر وإصدار مذكرات التوقیف الدول

  .51ارتكابهم لانتهاكات للقانون الدولي من عناصرها

لتنظیم عمل  الأمم المتحدةاتفاقیة مشروع  اعتمادفي هذا الإطار، فإن 

لإشكالیة  فعالاحلاً في نظرنا یشكل  ،2010لسنة  الشركات العسكریة الخاصة

  .52المساءلة عن انتهاكات هذه الكیانات في القانون الدولي

  :خاتمة

رز دراسة المسؤولیة عن انتهاكات الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة تبُ

تعقید المشهد القانوني الدولي في ظل التحولات التي مست مفهوم احتكار الدولة 

فهذه الكیانات الخاصة باتت تمارس أدواراً سیادیة بامتیاز، . لاستخدام القوة المسلحة

وقد أظهر التحلیل  ،ا وحدود تدخلهافي غیاب إطار قانوني ملزم یحدد مسؤولیاته

النظري لمسؤولیة الدولة أن قواعد الإسناد التقلیدیة، كما أرستها لجنة القانون الدولي، 

لا تزال تواجه صعوبات تطبیقیة عندما یتعلق الأمر بإسناد أفعال هذه الشركات إلى 

السیطرة "و" السیطرة الفعلیة"الدول المتعاقدة معها، خصوصاً في ظل تباین معاییر 

  .وتعدد التفسیرات القضائیة لها" الشاملة

من خلال دراسة حالتي سجن أبو غریب والشركة الروسیة فاغنر، یتضح أن 

انتهاكات  أدى إلى وقوعاستخدام الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة من قبل الدول 

من  جسیمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في ظل تواطؤ أو تغاضٍ 

هذه الحالات تؤكد أن الإشكالیة لا تكمن فقط في غموض  معها، المتعاقدة لدولا
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الوضع القانوني لهذه الكیانات، بل في غیاب إرادة دولیة حقیقیة لإخضاعها لنظام 

 .مساءلة فعال یضمن عدم الإفلات من العقاب

انطلاقاً من ذلك، توصي الدراسة بضرورة تطویر نظام قانوني دولي خاص 

، السالفة الذكر 2010من قبیل مشروع اتفاقیة  بالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة،

دولة الجنسیة، الدولة المتعاقدة، الدولة (المرتبطة بها تحدد بدقة مسؤولیات الدول 

كما یُقترح تعزیز آلیات الرقابة الوطنیة والدولیة على  ،)التي تمارس فیها نشاطها

ختصاص القضائي العالمي لمحاكمة الأفراد المتورطین في تفعیل مبدأ الاو أنشطتها، 

 .للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الانتهاكات الجسیمة

، فإن معالجة تحدي المساءلة عن انتهاكات الشركات العسكریة والأمنیة وعلیه

طلبات احترام تعید التوازن بین مقتضیات الأمن ومت املةالخاصة تستلزم مقاربة ش

القانون الدولي، وتكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب باعتباره حجر الزاویة في 

 .صون كرامة الإنسان وسیادة القانون في زمن یتزاید فیه الطابع الخصوصي للحرب
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